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 القوة التِّنفيذيِّة للحكم القضائي
 عالم عايدة
 طالبة دكتوراه
 01جامعة الجزائر

 الملخص :
وضوعي، غير لحق المليّة يلجأ الدّائن إلى القضاء من أجل الحصول على الحماية القضائ     

لحصول ية تنفيذية للى حماتاج إإذ أنّ ثبوت الحق المراد اقتضائه يح أنّ هذه الحماية غير كافية،
يني لعالتنفيذ ا ن طريقعأو  الفعلي للحق و التي يتم إلاّ بأحد طرق التنفيذ الجبري وهي الحجز

 في حالة امتناع المدين عن تنفيذ التزامه اختيارا  .
السّندات  يذي، وتّنفيقتضي اللّجوء إلى التّنفيذ الجبري حصول الدّائن على السّند ال 

تعتبر (، و 08/09و الإدارية ) من قانون إجراءات المدنية 600التّنفيذية أنواع حدّدتها المادّة 
 ندات التّنفيذيةّ.الأحكام القضائيّة أهم هذه السّ 

 ئية، المجالسلابتداااكم تتعدّد الأحكام القضائية بتعدد الجهة القضائية المصدرة )المح   
من قانون  08ادة للم القضائية، المحكمة العليا( من أحكام وأوامر وقرارات قضائية طبقا

 الاجراءات المدنية والإدارية.
يع ي مستوفي لجمد تنفيذى سنو لا يمكن للدّائن مباشرة إجراءات التّنفيذ الجبري إلّا بعد حصوله عل   

اته فمن حيث مواص نفيذي،التّ  الشروط المحدّدة قانونا، وهذا المقال عبارة عن دراسة لما يتعلّق بالسّند
 .وشروطه ،وأشكاله

Abstract : 
(executive force of the  judicial  judgment) 

    The creditor’s resorts in this case to the  judiciary ,in order to ensure the 
judicial protection, however basing only over this judicial protection cant’s be 
enough , and it’s mandatory to have an executive protection that will be 
provided by retention or the corporeal implementation in the case when the 
debtor abstentions to execute it’s commitment as a choice . 
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   It will be required to an spatial implementation that provide to the debtor 
the access to an executive board which are defined according to the article 
600 from C.C.P ( civil code of procedure )  where the judicial decisions have 
a height importance  
  Those judicial decisions multiplied according to the issuer in charge from 
the courts , the judicial councils and the supreme courts which issued 
according to the article 08.form C.C.D: (provisions , order , and judicial 
decisions )  
  But the debtor can't begin the procedures of spatial implementation, except 
when he can provide an effective debentures accomplishing all the conditions 
which are legally enshrined , such as the objective conditions also the 
possession of the executive and procedural power.  
   This article is a comprehensive study about the executive document from 
the point of view of its characteristics and forms .and condition.  

 مقدمة :
وجود السّند تيجة لنجز ينشأ الحق في التّنفيذ الجبري بنوعيه العيني أو عن طريق الح     

سمح يانوني قعمل  وجاءت فكرة السّند التّنفيذي كي تضمن وجود التنفيذي بيد الدائن،
لحصول على ة في الوديالدائن بمباشرة إجراءات التنفيذ الجبري، بعد فشل جميع المحاولات 

 . حقّه الموضوعي محل السّند التنفيذي بما يسمى بالتنفيذ الاختياري
من  بالرغم قارن،يع الملتشر الا حتى في ولا نجد وصفا للسّند التّنفيذي في التشريع الوطني و     

 الأهمية البالغة التي يكتسبها من الناحيتين العملية والعلمية.
رقى ية يمكن أن تلقانونافات إلّا أنّ ما يمكن التـأكيد عليه أنه ليس جميع الأعمال والتصر    

داريةّ قد دنية والإمن قانون الاجراءات الم 600إلى مصاف السندات التنفيذية، فالمادة 
 فصلت في ذلك، بتحديدها للسّندات التّنفيذية.

نظرا لأهميتها، فهي تراعي  وتعُتبر الأحكام القضائيّة هي أكثر السّندات التنفيذية شيوعا،  
مصلحة الدائن في تنفيذ جبري بمجرد حصوله على السّند التنفيذي فالحماية القضائية للحق 
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إلى حماية تنفيذية يحقّقها السّند التنفيذي فور تقديمه  الموضوعي غير كافية بل لابد أن تمتد
 لأعوان القضاء لمباشرة إجراءات التّنفيذ الجبري.

نع على كل تمالتي  عدالةومن جهة أخرى فالقوّة التّنفيذية للحكم تحقق ال هذا من جهة،    
 ذي.د تنفين سنمحكوم له ولو كان صاحب حق موضوعي فعلا بإجراء التنفيذ الجبري دو 

لقرارات ية و اقضائومصطلح الأحكام مصطلح عام يشمل الأحكام القضائية والأوامر ال   
      علاه. ن أالصادرة عن المجالس القضائية عملا بالمادة من الثامنة من القانو 

 لقانونية التيالحالة اا و وتختلف الأحكام القضائية باختلاف الجهة القضائية المصدرة له    
الصادرة  قضائيةام التعتبر الأحكام ويقتصر الحديث في هذا المقال على الأحكفصلت فيها 

 بري.يذ الجتّنفعن القضاء المدني دون أن يعني أنّ هذه الأحكام وحدها القابلة لل
 يتم بري و الذي لايذ الجتّنفو عليه فإن السّند التّنفيذي يمنح للمحكوم له الحق في مباشرة ال

 روح متى يكسبل المطتساؤ و لكن ال هذا الحق بزوال السّند التّنفيذي، إلّا عن طريقه، ويزول
دين ند امتناع المعلجبري ايذي الحكم القوة التنفيذية التي تمنحه الحق في مباشرة إجراءات التنف

 على التنفيذ التزامه اختيارا ؟
تى يكسب حانونا سة قإنّ الإجابة على هذا التساؤل تدفعنا للبحث في الشروط المكر      

ة واد المستشفليل الموتح الحكم القضائي القوة التنفيذية، و لا يتم ذلك إلا من خلال دراسة
 .يها من قانون الاجراءات المدنية والإدارية و الاستثناءات الواردة عل

عادي، من ضاء الالق ثم نحاول معاينة مدى توفر هذه الشروط في الأحكام الصادرة عن    
 العليا.  لمحكمةرات اائية  و قرابجميع أنواعها ثم قرارات المجالس القضأحكام المحاكم  

 القوِّة التنفيذية للحكم القضائي .  المبحث الأوِّل:      
ن أنّ بالرّغم م ،قانونا كرسةإنّ اكتساب الحكم للقوّة التّنفيذية لابد من توفر الشروط الم   

 لقانونية .النصوص ءنا لنستشفها من خلال استقراالمشرعّ لم يحدّد هذه الشروط إلاّ أننّا 
 نحدد ثملأوّل اطلب ومن خلال هذا المبحث نحاول تحديد الشروط المكرسة قانونا في الم 

 الاستثناءات الواردة عليها في المطلب الثاني.
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 ي .بر المطلب الأوِّل: شروط القانونية للحكم محل التِّنفيذ الج       
 وضوعية وأخرىمشروط  بين انونيّة لاكتساب الحكم القوّة التّنفيذيةتتنوع الشروط الق      

ار حكم استصد ذي تمو تصنف الشروط إلى موضوعية لكونها تمس موضوع النزاع ال إجرائية،
لا ه إتباعها وإللمنفذ لى ابموجبه، أمّا الشروط الإجرائية فهي تتعلق بالإجراءات التي يجب ع

 لتّنفيذ الجبري.يتم الطعن في صحّة إجراءات ا
            . يوضوعية للحكم محل التنفيذ الجبر الفرع الأوِّل: الشروط الم    

ا كم جبرا بناءيذ الحتنف من خلال استقراءنا للنصوص القانونية يتضح لنا أنهّ يشترط لصحة  
وة الشيء ام، وقلإلز اعلى سند تنفيذي شروط الموضوعية تتعلق بموضوع الحق تتمثل في شرط 

 لمقضي فيه. ا
ها فيذية بما فيت التنسندامع الإشارة إلى أنّ هناك شروط موضوعية عامّة تنطبق على جميع ال 
هي تتعلق و  يذي،د تنفإذ من المفروض تتوفر في كل سن ،لأحكام القضائية ولاحاجة لشرحهاا

معين داء، و الأ بالحق موضوع السند التنفيذي وهي أن يكون الحق محقق الوجود، وحال
 (01).المقدار

 :يقوم به المدين لمصلحة الدِّائن إلزام  -1
لك ذة تنفيذيه،  حمايج إلىأحكام الالتزام وحدها القابلة للتّنفيذ الجبري، فهي التي تحتا 
وم ب على المحكإنّما يجو  ه،لأنّ الحماية القانونية التي يحققها الحكم لا تكتمل بمجرّد صدور 

نفيذ حكم ته على جبار إم له، وان امتنع عن ذلك وجب عليه القيام بأداء معين لصالح المحك
 .   (02)الالتزام 

فهي لا تكون محلا للتّنفيذ الجبري ، لأنها تحقق الحماية  أمّا الأحكام المقررة أو المنشأة،
، إذ يستنفذ الغرض منه دون الحاجة لتنفيذه جبرا  ،فإذا (03)القانونية الكاملة بمجرد صدورها 

عن رد العين المؤجرة بعد نهاية الإيجار أو امتنع المدين عن الوفاء بالدين بعد امتنع المستأجر 
حلول أجله ،وجب أن يستصدر القاضي حكم بإلزام المستأجر في الحالة الأولى برد العين 
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المؤجّرة في المثال الأول، وإلزام المدين في المثال الثاني بالوفاء بالدين و يسمى في هذه الحالة 
 .   ( 04) زامبحكم الإل

مدّة لتنفيذ هذا  ، أي أن تكون(05)و يشترط في الإلزام أن يكون مضروبا لأجل معين    
هذا الشرط  ير أنّ ا، غالحكم وليس مستنفذا بمجرد صدوره، و هنا لا يحتاج إلى تنفيذه جبر 

ريحا زاما صكم إلحو لكن هل يشترط أن يتضمن  يصعب تصوره في مجال الأحكام القضائية،
 ؟

يحا ئي إلزاما صر القضا لحكملا نجد في التّشريع الجزائري نصا يشير إلى ضرورة أن يتضمّن ا   
ن أضرورة  ية بالنّص علىمن قانون الإجراءات المدنية و الإدار  600بل اكتفى في نص المادة 

عض لفقه نجد الباع إلى رّجو و بال يتضمّن قرارات المجالس القضائية و المحكمة العليا التزاما،
 ا إذا تضمّنهم ضمنيلزامنهم لا يميز بين الإلزام الصريح أو الضمني في الحكم ،بل وصف الإ
ي أو المنشئ لتقرير كم االحكم في أسبابه وحيثياته، وكان مقدمة ضرورية و نتيجة حتمية للح

 .(06) الذي أصدره
 قوِّة الشيء المقضي به:  -02
 لتّمييز بيند من الاب ء المقضي به،ويشترط لتنفيذ الحكم أن يكون حائز على قوّة الشي 

ستنفاذ وتها ان ثبعالقوّة و الحجية ،فالحكم يكسب حجية الشيء بمجرد صدوره ،و يترتب 
 بب عملاالس وسلطة القاضي، أي عدم عرض نفس النّزاع بنفس الأطراف و نفس المحل 

 من القانون المدني .  338بالمادة 
كون قابلا ي لا يأفيذ بمدى قابلية الحكم للتّن أمّا قوّة الشيء المقضي به فهي تتعلق

الحائز للقوة   فالحكم  .(07) للطعن فيه بالمعارضة و الاستئناف إمّا بممارستها أو فوات أجالها
 وني.لقاناالشيء المقضي به يصدر بعد تأكيد كامل لادعاءات الخصوم و مركزهم 

الأساس في الحالات التّالية:      ويمكن أن يكون حكم حائز على قوة التنفيذية على هذا  
: لم يعرف المشرع الحكم الصادر في أوّل و أخر أحكام الصادرة في أوِّل و أخر درجة -أ 

درجة ، وهو ما كان يصطلح عليه بالحكم أوّل ابتدائي النهائي ، ويكون كذلك في ثلاث 
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ة  التي حددت من قانون الإجراءات المدنية و الإداري 33حالات : ما جاءت به المادة 
اختصاص المحكمة كدرجة أولى للنظر في الدعاوى كأوّل و أخر درجة هو أن تبلغ قيمة النزاع 
مائتي ألف و العبرة في تحديد قيمة الدعوى بالطلبات المقدمة ، و استثنى من الطلبات التي لا 

     (08)ينظر إليها لتحديد قيمة الدعوى الطلبات المقابلة أو المقاصة 
نون الأسرة من قا 57ة من نفس القانون أعلاه التي جاءت تأكيدا لنص الماد 433ادة و الم 

لعمل الاقات عفي  على أنّ الطّلاق بالتراّضي غير قابل للإستئناف، ويكون كذلك أيضا
جة وّل و أخر در التي مفادها أنّ القاضي يصدر حكم في أ 4مكرر 73بموجب نص المادة 

 ذ الاجراءات باتخا لعملاسريح المخالف للإجراءات ، وإلزام رب عندما يقضي بإلغاء قرار الت
،أو  لتعسفياطرد الناقصة مع تعويض العامل ،أو إرجاع العامل إلى منصبه في حالة ال

 التعويض عن الطرد التّعسفي .
صادر كم ال:إن الحدور حكم في أوِّل درجة و استنفاذه طرق الطعن العاديةص -ب    

ارضة ي المعهة و وز على القوة إلّا باستنفاذ طرق الطعن العاديعن أوّل درجة لا يح
لمدنية و الإدارية امن قانون الاجراءات  336و المادة  329والاستئناف طبقا للمادتين 

ط الميعاد هنا ضروري من نفس القانون، و شر  323لكونها توقف التّنفيذ طبقا لنص المادة 
تداء من ابه ابأ حسكم الغيابي و شهر واحد يبد،إذ يحسب شهر واحد من يوم التبليغ للح

ال  الآجعن فيتاريخ الحصول تبليغ الحكم الحضوري ،و يترتب على عدم استعمال الط
 سقوطه الحق في الطعن . 

بل لا تق رات القضائيةمن ذات القانون على أنّ الأحكام و القرا 609هذا وتضيف المادة    
 .المعارضة و الاستئنافالتنفيذ إلاّ بانقضاء أجال 

 سقوط الخصومة في مرحلتي المعارضة و الاستئناف : -ج   
يقصد بالسّقوط هو زوال الخصومة واعتبارها كأنّها لم تكن بسبب عدم قيّام أحد الخصوم    

بالإجراء اللازم منذ سنتين ،يكون إمّا إهمالا من أحد الخصوم ،أو لسوء نيّة من أجل مباغتة 
، فبعد  (09)كه في طمأنينة لمدّة معيّنة ،أو رغبة في عدم متابعة سير الدّعوى خصمه بعدما تر 
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ر إجراء طبقا للمادة  من قانون الاجراءات  222مرور سنتين من القيّام أحد الخصوم بآخِّ
          المدنية والادارية  فإنّ الحكم المطعون فيه يحوز قوّة الشّيء المقضي به.

  الإجرائية للحكم محل التنفيذ الجبري الفرع الثاني :الشروط   
يّة ، فقد لموضوعطه ابعد حصول الدّائن على السّند التّنفيذي والتأكّد من صحّة شرو  

لتّنفيذ اتجنّب توقيف اعها لإتب حدّد المشرعّ الإجراءات القانونيّة التّي يجب على طالب التّنفيذ
 لي :الجبري أو بطلانها ، و هي ثلاث شروط نوجزها فيما ي

قانون الاجراءات المدنية  من 601عملا بالمادّة : التِّنفيذيِّة بالصِّيغة الحكم إمهار -1
ي تختلف عن نفيذيةّ، وهغة التّ لصّيو الإدارية ،فانه لا يجوز تنفيذ الحكم النهائي إلّا إذا أمهر با

نّ أمميزة على ة ن علامعارة النسخة التّنفيذية التي يقصد بها الصورة العادية للحكم ،و هي عب
ال لإجراء تحقّيق حول فلا يكون مج (10) طالب بالتّنفيذ هو صاحب الحقّ في التّنفيذ الجبري

الصفة في  يمنحه ضائيذلك و من ناحية أخرى، فإنّ هذه الصورة تكون سندا بيد المحضر الق
 من 603ة لمادملا باعحدة مواجهة  المنفّذ عليه ،و لا تسلم النسخة التنفيذية إلّا مرةّ وا

نفيذ من غير وز الت يجذات القانون من أجل تفادي تنفيذ تكرار السّند التّنفيذي ، كما لا
قانون إجراءات المدنية من  601النسخة التنفيذية ، كالصورة الفوتوغرافية مثلا عملا بالمادة 

 .والإدارية
 بالصورة عليه ذالمنفّ  بليغت التّنفيذي السّند بإعلان يقصدإعلان السِّند التِّنفيذي :   -2

 ،فالإعلان هنا للاستجابة ةمدّ  إمهاله و القضائي المحضر طريق عن للسّند التّنفيذي التّنفيذيةّ
 في هذا الإجراء تطبيق عيّن يت ،إذ   صوره بجميع الجبري بالتّنفيذ للمطالبة تجاهله  يمكن لا شرط
الاجراءات المدنية و  قانون من 612 بالمادّة عملا الحكم على طبيعة النّظر بغض نطاقه أوسع

 614إلى   604ن واد م المالإدارية، هذا وقد أحالت  هذه المادة إجراءات التبليغ الرسمي إلى
 من ذات القانون. 

من القانون أعلاه حدد أجال التكليف  612و نجد المشرع الجزائري في نص المادة      
ن يوم التي كان عليها في القانون بالوفاء ب"خمسة عشر يوم "من تاريخ التبليغ عوض عشرو 
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القديم و أزال الإشكال الذي كان عليه بين مدّة عشرون يوم للتكليف بالوفاء و مدّة خمسة 
 عشر يوما لتثبيت الحجز التحفظي .

لال ذا ما تنفذ خإختيار الا و تظهر أهمية هذا الشرط في تحديد طريق التنفيذ إمّا التّنفيذ   
رفض عنت المدين و إذا ت جز(اشرة التنفيذ الجبري)التنفيذ العيني أو الحالمدّة الممنوحة أو مب

 التّنفيذ اختياريا.
التّنفيذ  ل فإنّ لقو اكما سبق إجبار المدين عن طريق استعانة بالسلطة العامة: -3

ة تتطلّب القوّ  و التي –دون الأحكام المقررةّ أو المنشئة  –مقصور على أحكام الالتزام  الجبري
لمحكوم ا هيجب أن ينفذ حتى يجني المحكوم له ثمرة جهد القضاء باستصدار الحكم ،الجبريةّ 

 عليه، عن طريق السّلطة العامة .
إلى  ائن استناداول للدّ يّ  و عليه فإنّ امتناع المدين عن تنفيذ الحكم هو الدّافع الذي     

 ا .ك ممكندام ذلم من ق.م إجبار المدين بعد إعذاره على التّنفيذ الجبري 164المادة 
و رفضها دون أمنها  اونتهوتتحمل السلطة العامة مسؤولية عدم التّنفيذ لسبب يعود إلى      

لحصول عليه ر في التأخاسبب بتعويض طالب التّنفيذ عن الضرر اللّاحق من عدم التّنفيذ أو 
           .   إلاّ حالتين ، القوة القاهرة و حفاظا على الأمن و النّظام العام

 لجبري نفيذ االت الاستثناءات الواردة على شروط الحكم محل المطلب الثاني:     
عية لى شروط موضو توفى عا اسلا يكون الحكم سندا تنفيذيا صالحا للتّنفيذ الجبري إلّا إذ     

ع د أنّ المشرّ نجا ،إذ لاقهو أخرى إجرائيّة كما تم بيانه ،غير أنّ هذه  القاعدة ليس على إط
فرّا ن متو كيحتّى ولو لم ،وره صد استثناءات تجعل من السّند التّنفيذي صالحا للتّنفيذ بجميع أور 

،بأسهل  لى حقهعفيذ على إحدى هذه الشّروط والغاية منها التّعجيل في حصول طالب التّن
 ت استثنائيّةي حالا،وه الإجراءات وأبسطها بمنحه الحماية التّنفيذية حتى لو كانت وقتيّة

 فيها عنصر الاستعجال دورا هاما ،ولا استثناء إلاّ بنص . يلعب
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 :به   لمقصيا الشِّيء لقوِّة الحكم حيازة شرط من تستثنى التيِّ  الأحكام  -1
الشّيء  يازتها لقوّةح ة دونفيذينقصد بهذا الاستثناء أنهّ يوجد أحكام تتمتّع بالقوّة التّن     

 من قانون323 لمادة ت بهالمعجّل ،وهو ما صرّح المقضي به ،وهي الأحكام المشمولة بالنّفاذ
شرعّ ملاها حرص المذ قد أنفيالاجراءات المدنية والادارية  فإذا كانت القاعدة العامّة في التّ 

ه بالاقتضاء لسّماح بل البوجوب تأكيد حقّ الدّائن تأكيدا كاملا ق على مصلحة المنفّذ عليه
خير الات تأحشرعّ لمنفّذ له، فقد راعى المعلى حساب ا حقّه جبرا ،فإنّ ذلك لا يكون

لدّائن ،وهي اصلحة ررا بمضالمقضي به لما قد يلحقّ  التّنفيذ إلى أن يحوز الحكم قوّة الأمر
كيد الحكم مال تأه احتالمحكوم له قويّا بحيث يرجّح مع حالات استثنائيّة يكون فيها سند

 اية خاصة.المطعون فيه أو أنّ المحكوم له راعاهم المشرعّ برع
 ولد حائز علىيتزاما ن إلهذا وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الحكم الابتدائي المتضمّ       

 أي أنّ كون نهائيا ،و أن يذ وهالقوّة التّنفيذيةّ غير أنّ القوّة تنقصها شرط للبدء في التّنفي
 اقف وهوق على شرط و ا معلّ أنهّ  الحكم كان سندا تنفيذياَّ صالحا لمباشرة إجراءات التّنفيذ ،إلّا 

جعلت من هذا واقف و ط الأن يصير نهائيا ووجدت نظريةّ النّفاذ المعجّل لمناقشة هذا الشّر 
 . (11) الحكم قابلا للتّنفيذ الجبري

 نة إلتزامادائية المتضمّ الابت حكامغير أنّ الاعتراف منذ البداية بالقوّة التّنفيذيةّ لجميع الأ   
،و هو  ما لا نجده  (12)بري يعني بالضّرورة قابليّة جميع هذا الصنف من الأحكام للتّنفيذ الج

 اقف ،بل تصبحرط الو الشّ  الأحكام المشمولة بالنّفاذ المعجّل التّي تنفّذ دون هذا إلّا في
ة، لطرق العاديّ طعّن باة للسندات تنفيذية بمجرد شمولها بالنّفاذ المعجّل ،حتى لو كانت قابل

 من قانون الاجراءات المدنية والادارية . 323 عملا بالمادّة
 :التِّنفيذية بالصيغة الإمهار شرط من تستثنى التيِّ  الأحكام -2

 التّنفيذي السّند إمهار بعد إلّا  التّنفيذ يجوز لا أنهّ الجبري التّنفيذ في العامّة القاعدة       
 ميزة أنّها ،إذ القضائيّة التّنفيذية السّندات جميع على تصدق القاعدة هذه التّنفيذية،و بالصّيغة

 عليها ورد القاعدة أنّ هذه ،إلاّ  الأخرى السّندات باقي عن العيني التّنفيذ محل التّنفيذي السّند
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ق  و  من 601 بالمادّة عملا التّنفيذية بالصّيغة ممهور يكن لم ول الحكم بتنفيذ يسمح استثناء
استثناءين في حالة الاستعجال القصوى ،والذّي جاءت بها المادّة يكون ذلك في حالتّين 

من قانون الاجراءات المدنية والإدارية  وهي  حالة الاستعجال القصوى و الثانيّة   303
 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية .  311 الأوامر على عرائض وفقا للمادة

 الأوامر التي لا تصدر بعد خصومة :  -3
 أنّ لة غيرأن يصدر الحكم بعد تحقيق كامل للخصوم أي بعد خصومة كامالأصل 

ع ن إتبا دو  الأمر ليس على إطلاقه ، إذ يمكن أن يصدر أمرا دون حضور الخصوم و
ط المكرسة الشرو  ينهدإجراءات سير الخصومة العادية بناءا على طلب الدائن الذي استوفى 

الخصم  و دون حضور  ات المدنية و الإداريةمن قانون الاجراء 306قانونا في نص المادة 
 الآخر ، و دون سماع أقواله .

ه، دون ي أصدر الذ ونجد المشرعّ منح للمدين حق الاعتراض عليه أمام رئيس المحكمة
لأداء، اف أمر ئناالمعارضة رغم غيابه، بل وتخلى عن النص الصريح الذي كان يجيز است

عدة العامة ن القاعرج التنفيذية وهو الأمر الذي يوللدّائن الحق في الحصول على الصيغة 
 .  (13) بخصوص الاستئناف

صدر يإذ  أمّا الأمر على عرائض هو كذلك يستثنى من شرط صدور بعد خصومة 
عليه عملا   الردق فيبناءا على طلبات تقدم في عريضة لا تبلغ للخصوم و لا يكون له الح

ئن على الدّا ا حصولمن ذات القانون أعلاه، إذ نجد البعض يعرفّها على أنهّ  310بالمادة 
وال القصر فظ أمق بحقانوني معيّن ، لإثبات تصرف ما يتعل إذن من القضاء من أجل أجراء

 . ( 14)و المحجور عليهم 
 ي.أنواع الأحكام الصالحة للتِّنفيذ الجبر  المبحث الثاني:       

أهم السّندات التّنفيذيةّ و هي تصلح لكافة  -بمفهومها الواسع  -الأحكام القضائيّة 
د اقتضائه ،فإذا كان المحل مبلغ من النّقود فإنهّ طرق التّنفيذ على حسب طبيعة الحقّ المرا
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ينفّذ هذا الحكم عن طريق الحجز أمّا إذا كان المحل من غير ذلك كالقيّام بعمل أو الامتناع 
 .(15 )عن أو تقديم شيء معيّن فإنّ التّنفيذ الجبري يكون عن طريق التّنفيذ العيني

لتّنفيذية  قوّة اى الا كان حائزا علو على كل فالحكم لا يكون قابلا للتنفيذ إلا إذ
بحث معاينة و نحاول من خلال هذا الم(16)بتحقيق الشروط موضوعية وإجرائية معا 

قط، دون أن فدنية الم الشروط السالفة الذكر في الأحكام القضائية، ونخص بالذكر الأحكام
 يعني أنها الوحيدة القابلة للتّنفيذ الجبري. 

ن أحكام ملحكم، لدرة قام تختلف على حسب الهيئة القضائية المصو الأحكام في هذا الم   
 محاكم و قرارات مجالس قضائية و قرارات المحكة العليا. 

 المطلب الأوِّل: أحكام القضائية .    
في  الفصل قبل تختلف أحكام المحاكم بين الأحكام الفاصلة في الموضوع و أحكام

لتنفيذ محل ل كوندى و تحديد مدى قابليته ليالموضوع ، ونحاول معالجة كل نوع على ح
 الجبري .

  الأحكام قبل الفصل في الموضوع : الفرع الأوِّل: 
 نّ هذهأعيّة، أي يصطلح على الأحكام قبل الفصل في الموضوع بالأحكام غير القط     

ن قانون م 298 ادةالأحكام لا يترتب عليها تخلي القاضي عن النّزاع ،و قد عرفتها الم
 الاجراءات المدنية و الإدارية  .

 ية إلى أحكامالقطع غير إذا كان قانون الإجراءات المدنية القديم عرف تقسيم الأحكام     
أن ينوّر  ن شأنها متمهيدية و هي الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى لغرض القيام بم

 ها ما لم ينصستئنافاوز ذ يجمصير النزاع ،إ المحكمة من التدابير و الإجراءات و يستشف منها
صدرها لتي تاو هي الأحكام  القانون على خلاف ذلك ،على عكس الأحكام التحضيرية

وز لا يج ا ،والمحكمة أثناء سير الدعوى بإجراء معين دون أن تكشف عن وجهة نظره
 .هقضي فيالم استئنافها إلاّ مع الحكم القطعي، و هي أحكام لا تحوز حجية الشيء
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ن أية و الإدارية يمكن المتعلق بالإجراءات المدن 08/09دراسة مواد القانون رقم و ب     
ة د هذه التفرقلم يع ة أينستنتج أن المشرع لم يعد يفصل بين الأحكام التمهيدية و التحضيري

 :بل وضع نظام موحد لكل الأحكام غير القطعية، و من أهم آثاره
لموضوع( اصل في الف ية )الأحكام الصادرة قبلعدم جواز استئناف الأحكام غير القطع    

و  لى خلاف ذلك،في أصل الدعوى برمتها، ما لم ينص القانون ع  إلا مع الحكم الفاصل
ضوع في مو  فاصليتم الاستئناف في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع و الحكم ال

صل كم الفاالح الدعوى بموجب نفس عريضة الاستئناف و يترتب على عدم قبول استئناف
ملا وع ، علموضفي موضوع الدعوى، عدم قبول استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في ا

لطعن الحكم على امن قانون الاجراءات المدنية و الإدارية  ويطبق نفس  334بالمادة 
 لك.ذخلاف  على بالنقض، عدم جواز معارضة الأحكام غير القطعية ما لم ينص القانون

وع د الرجع و بعدور حكم بإجراء خبرة وهو حكم قبل الفصل في الموضو لو نفرض ص      
هو حكم فاصل م له و كو بعد خبرة ،تم إلزام المحكوم عليه ،بتسليم شيء استجابة لطلبات المح

 ذي أمرالحكم ال ثم لنفرض استئناف هذا الحكم و الذي يتم معه استئناف  في الموضوع،
وة ق الموضوع فيحوز على إمّا يؤيد الحكم الفاصل في  ين،بإجراء خبرة ،فإننا نكون أمام صورت

مّا يلغى الحكم الفاصل في إ، و  الشيء المقضي به ، ويعتبر سندا تنفيذيا إذا ما تضمّن التزاما
      ي فيهالمقض لشيءالموضوع، ويتصدى له من جديد و يصدر المجلس قرار يحوز على قوّة ا

  للشروطفيو كونه غير مستلموضوع لا يعتبر سندا تنفيذيا،و عليه فإنّ الحكم قبل الفصل في ا
 ية وقتية .لى حماإتاج القانونية للسند التنفيذي من جهة ، واستنفذ بمجرّد صدوره فلا يح

 الفرع الثاني : الأحكام الفاصلة في الموضوع   
و هي الأحكام التي تحسم النزاع في جملته أو جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه، فالأحكام    

من قانون الاجراءات  296هي الأحكام الفاصلة في الموضوع و قد عرفها المادة  القطعية
المدنية و الإدارية  و أهم ما يترتب عن كون الحكم قطعي هو تخلي القاضي عن النزاع الذي 

أنهّ يمكن للقاضي الرّجوع عن حكمه في حالة الطعن  بمجرد النطق بالحكم، غير يفصل فيه
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أو التماس إعادة النظر، و يجوز له أيضا  بالمعارضة أو اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
من ذات القانون و تكون الأحكام  286، 285تفسير حكمه أو تصحيحه طبقا للمادتين 

 قابلة للاستئناف إلّا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى الفاصلة في جزء من النزاع غير
 من نفس القانون. 334برمتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " عملا بالمادة 

ن طلبات و موضوع،  المفيالأحكام الفاصلة كليا  ومن هنا نميز بين نوعين من الأحكام ،    
 .ير الخصومةثناء سأور ئية التي تثلإجرادفوع موضوعية، وأحكام إجرائية تفصل في المسائل ا

اصل في رف الحكم الفمن قانون الاجراءات المدنية و الإدارية تع 296المادة و نجد     
 في دفع بعدم كلي أوفع شدالموضوع بأنهّ الحكم الفاصل كليا وجزئيا في موضوع النزاع أو في 

دها تعرف الدفوع نجالقانون  من نفس 49القبول أو أي دفع عارض ، وبالرجوع إلى المادة 
و وقفها أضائها انق الشكلية بأنّها تلك التي تهدف إلى التصريح بعدم صحّة إجراءات أو

 لك نجدلى ذ؟ ضف إ فاصلا في الموضوعفكيف يكون الحكم الفاصل في صحة الإجراء 
يح ية إلى تصر اموع الر ا الدّفمن القانون أعلاه التي تعرّف الدّفوع بعدم القبول بأنه 67المادة 

 اع.النز  وضوعمدون النظر في بعدم القبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي...
 المطلب الثاني: القرارات القضائيِّة       
ليا المحكمة الع قراراتية و يطلق مصطلح القرار على القرارات الصادر عن المجالس القضائ      

لى إلتطرق ااول نحومن خلال هذا المطلب  وهي أيضا تختلف باختلاف الغاية من صدورها،
  قرارات المجالس القضائية ثم التعريج على قرارات المحكمة العليا.

 الفرع الأوِّل: قرارات المجالس القضائية:      
ن قرارات ، وتكو ورهاتختلف أنواع قرارات المجلس القضائيّة باختلاف الغاية من صد     

 يمكن لاوالتمهيدية  يــــةضير تحالمجالس تحضيرية أو تمهيدية أو قرارات قطعية نهائية، فالقرارات 
وضوع ل في متفص أن تكون سندات تنفيذية.  كما يصدر المجلس القضائي قرارات نهائية

ها عن طريق طعن فيكن الوقد تصدر بصفة حضورية أو غيابية، القرارات الغيابيّة يمالدعوى، 
 في حين أنّ القرارات الحضورية قابلة للطعن بالنقض. المعارضة،
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 لتنفيذية،القوّة لتها وتقتضي الضرورة الوقوف عند قرارات المجالس القضائية ومدى حياز   
 :ىحيث تتم معالجة كل حالة على حد

يه فإننا طعون فم المصدور قرارا مؤيد للحك :ار مؤيد للحكم المطعون فيهدور قر ص -1
 نكون أمام احتمالين:

 صدور قرار مؤيد للحكم المطعون فيه دون تعديل: 1.1
 ،لقضائيالمجلس امام أبالاستئناف  وتم الطعّن فيه إذا أصدرت المحكمة حكما ابتدائيا، 

 صبح نهائيا ودائي يلابت،فإنّ هذا الحكم اثم أصدر المجلس قرارا يؤيد الحكم المطعون فيه 
 يه يصبح سندافطعون الم يحوز على قوّة الشيء المقضي به، و متى تضمّن إلتزاما فإنّ الحكم

 ، أمّا قرار المجلس المؤيد للحكم لا يعتبر ت تنفيذيّا  .تنفيذيا
 صدور قرار مؤيد للحكم المطعون فيه مع تعديل: 2.1

تعديل  ن يكونألأمر ويستوي ا الحكم المطعون فيه مع التّعديل،إذا صدر قرار يؤيدّ     
  ندا تنفيذياّ بران سيعت بالإضافة أو بالنقصان فإنّ كلا من الحكم المحكمة والقرار المجلس

 مثلا:   
فعلا و لنّزاع اأوّل درجة يلزم المؤجر الخروج من منزل المستأجر محل  صدر حكم عن  -   

يد الحكم تألمجلس رّر اوبعد الطعن فيه بالاستئناف ق المؤجّرة، خرج هذا المؤجر من العين
ج خير في الخرو التّأ تيجةنالمطعون فيه مع إلزام المؤجر بدفع التّعويض عن الضرر الذي لحقه 
 لس المتضمنرار المجقمع  من العين المؤجرةّ فإنّ حكم الطرد يحوز على قوة الشيء المقضي به

 التزام بالتعويض.
 قصان، إذ كلال بالنعدينجده أيضا في صدور قرار مؤيدّ للحكم المطعون فيه مع التّ وهو ما  

 لجزء المعّدليلغى اية و ويصبح حكما نهائ من الحكم الابتدائي وقرار المجلس سندا تنفيذيا،
 بالنقصان.
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 مثلا:
ؤجرة محل لعين المن المحكمة الابتدائية يقضي بإلزام المؤجر للخروج من اصدور حكم ع  -   

لس ضي قرار المجافه يقستئنالنّزاع ودفع التّعويض للمستأجر نتيجة الضرر الذي أصابه، وبعد ا
ؤجر لماكوم له وهو لى المحعتّب بتأييده مبدئيا مع التّعديل، بإلغاء تعويض المحكوم عليه مما يتر 

 التزام جديد هو رد ما استوفاه.
 صدور قرار ملغي للحكم المطعون فيه: -2

عوى فض الدّ ور  لابتدائيةكما يمكن أن يتم الطعّن في الحكم الصادر عن المحكمة ا
 هنا لابد من التميز بين حالتين: ،الأصلية

 حكم ئناف فيلاستإذا تم الطعّن باصدور قرار ملغي متضمنا التزاما بالرد:  1.2
لس التزاما لطالب منطوق قرار المج مع تضمينثم ألغي الحكم في الاستئناف  ائي،ابتد

 يعد فإنّ حكم لا عليه( لمحكوممن المنفّذ عليه )ا بردِّ ما استوفاه)المحكوم له( ، التِّنفيذ 
 سندا تنفيذيا ، بل قرار المجلس يكسب صفة السّند التّنفيذي.    

لقانونية لى المراكز اطراف إالأ لكن التساؤل هنا إذا لم يتضمن قرار المجلس التزاما بإعادة      
انوا كلحال إلى ما  اعادة يا لإالتي كانوا عليها قبل التنفيذ هل يعتبر قرار الإلغاء سندا تنفيذ

لتزام ؟فأين الاما التزا تضمنعليه ،و يزداد التّساؤل إلحاحا أنّ من شروط السند التنفيذي أن ي
 في قرار ملغيا للحكم. 

يعتبر سندا  لمعجّلاذ اذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار أنّ قرار إلغاء الحكم المشمول بالنف
 .(17)بذلك  ضمنيا زاماتنفيذيا لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التّنفيذ، متضمنا الت

 صدور قرار يلغي حكما مشمولا بالنفاذ المعجِّل: 2.2
لغائه إثر رار بإدر قا صدر حكم مشمول بالنّفاذ المعجّل و تم تنفيذه فعلا، ثم صإذ   

الحال  فيذيا لإعادةندا تنبر سالطعّن فيه فإنّ بعض الفقهاء يرون بأن قرار المجلس بالإلغاء يعت
 .(18) إلى ما كان عليه قبل تنفيذ الحكم المعجّل
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 : رارات المحكمة العلياق -ثانيا 
لى  تم عرضها عات التينازعإنّ المحكمة العليا درجة ثالثة لتقاضي، وهي لا تنظر في الم     

بل إنّها  ،قضائيةلس الأو مجا كما هو الحال في محاكم الدرجة الأولى،  القضاء لأوّل مرةّ،
، كدرجة ثانية  لقضائيلس امحكمة طعن إزاء المحاكم الصادرة عن المحاكم الدرجة الأولى أو مج

 بذلك فهي ليست محكمة موضوع بل محكمة قانون.و 
كمة ع للمحقد منح المشرّ من قانون الاجراءات المدنية والإدارية ف 374وبموجب المادة      

ضوع تنفيذ  المو نا فيوما يهمّ  ،القانونالعليا سلطة الفصل في الموضوع من حيث الوقائع و 
 قرارات المحكمة العليا.

 من 600لمادة وجب اية بمتعد قرارات المحكمة العليا والمتضمّنة التزاما سندات تنفيذ     
وضوع، دي للملتّصاحالات  قانون الاجراءات المدنية والإدارية وتكون كذلك في حالتين،

 وحالة إصدار أوامر بتقدير المصاريف، نعالجها فيما يلي:
 حالات الفصل في الموضوع: /1

موضوع  فصل في الفيط موضوعية محددة جعل المشرعّ سلطة المحكمة العليا و وفقا لشرو   
فر بعض شرط تو بوّل الدعوى تندرج من الرخصة عندما يتعلّق الموضوع بالطعن بالنقض الأ

ة استعمال الحال هذه وفي الظروف الموضوعية و كذلك يتعلق الأمر بالطعن للمرةّ الثانية،
للمرة   الطعنفيظر  جب الملزم و يكون ذلك في حالة النالرخصة يكون بدون شرط إلى الوا

 الثالثة . 
 حالات الفصل في الموضوع وجوبا :/1.1    

كمة ى المحى: "يجب علمن قانون الاجراءات المدنية و الإدارية عل 374/4نصت المادة     
و يكون قض بالنّ  ثالثالعليا أن تفصل من حيث الوقائع و القانون عند النّظر في لطعن ال

 . الموضوع  "فيلفصل بالزمة ولا تملك هنا المحكمة الخيار فهي م قراراها هذا قابلا للتّنفيذ،
و التساؤل المطروح كيف للمحكمة العليا ممارسة سلطتها في الفصل في موضوع الدعوى    

على وجه الخصوص بمناسبة طعن ثالث نظرا لكون الفصل في الموضوع في هذه الحالة يتميّز 
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لإلزام ، فهل تقوم هذه المحكمة ابتداء بممارسة سلطتها كجهة نقض فقط، ثم بعد ذلك با
إذا توصلت إلا نقض الحكم فإنّها تقوم بالفصل في موضوع الدعوى أمّا مجرّد الطعن 
بالنفض للمرة الثالثة يحولها إلى درجة ثالثة من التقاضي  حيث أنّها لا تفصل في أوجه 

 القضيّة من جديد بصفتها محكمة موضوع ؟ النّقض و إنّما تعيد بث
ا يجب ة العليير إلى أنّ المحكممن القانون أعلاه نجد المشرعّ يش 374وبالرّجوع إلى المادة      

نّ هذه أث حيث ثاّلعليها أن تفصل من حيث الوقائع و القانون عند النّظر في الطعن ال
لثة للتقاضي رجة ثادأي  ة محكمة موضوعالصياغة توحي إلى أنّ المحكمة العليا تتحوّل مباشر 

ن قانون المرافعات م 269،وهي تختلف عما جاء به التشريع المقارن مثال القانون المصري
ان طعن كيه  و  فعون المصري يكون من واجبها الفصل في الموضوع إذا رأت نقض الحكم المط

 .(19)ثان
ون دّدها القانيحالتي  الاتإلّا في الحمع الإشارة إلى أنّ الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ    

 نّقض.يه بالعن فمن أجل الاستفادة من تنفيذ حكم نهائي و تجنب انتظار استفادة للط
 حالات الفصل الجوازي   : 2.1

كمة العليا رار المحة الإحالة لقفي فقرتها الثالثة : " إذا لم تمتثل جه 374نصت عليها المادة    
 لثاني البت فيالنقض باطعن الفاصل في مسألة قانونية يجوز لهذه الأخيرة بمناسبة النظر في ال

 موضوع النزاع "
امه مع طعون أمالم و في هذه الحالة يصدر قرار عن المحكمة العليا يقضي بنقض القرار 

وض مشكلة المنق قرارالإحالة ،فإذا لم تمتثل جهة إحالة و هي ذات الجهة التي أصدرت ال
لنقض في ثان با لطعناتشكيلة جديدة ، لما قررته المحكمة العليا من حيث القانون و حصل 
 . وضع قرارات الصادرة عن جهة الإحالة يجوز هنا للمحكمة أن تفصل في الم

الة و دون إح ه يجوز النقضفي فقرتها الثانية من ذات القانون أعلاه أنّ  365ادة أمّا الم   
ة تسمح بكيفي قائعالفصل في النزاع نهائيا عندما يكون قضاة الموضوع قد عاينوا  الو 

 للمحكمة العليا أن تطبق القاعدة القانونية  .
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ن لا يهم إن كافلنقض ن بالطعو نلاحظ أن المحكمة العليا في هذه الحالة غير مقيّدة بعدد ا   
ضوع فإن كان ة المو قضا هو الطعن الأوّل أو الثاّني ف العبرة هنا بتقدير الوقائع من طرف

 يسمح لها بالفصل في النزاع جاز لها ذلك.  
 :خاتمة 
وط مستوفي للشر  ذا كان إومماّ سبق يتضح لنا أنّ الحكم لا يكون قابلا للتّنفيذ إلاّ        

 ا في:جزه نونا و لو جاءت في نصوص مبعثرة إلاّ أننّا يمكن أن نوالمكرسة قا
فيذ جراءات التّنإباشرة مفي  أنّ السّند التّنفيذي وهو السّبب المنشئ لحقّ طالب التّنفيذ    

لمحل أو قت باتعلّ  الجبري و الذي يتوفر على الشّروط القانونيّة كما سبق بيانه سواء
 يّة أكبر للحماية التّنفيذية.الإجراءات، وهو ما يمدّ فعال

قوة  الشيء كم للة الحو الشروط موضوعية تتمثل في شرط الإلزام المضروب لأجل و حياز     
لإجرائية شروط ا الالمقضي به ، صدور الحكم بعد خصومة ، بالإضافة شروط أخرى تتمثل في

 .  لسلطة العامةانة باستعوهي شرط الإمهار بالصيغة التنفيذية ،إعلان السّند التنفيذي ، الا
 يضع قاعدة لا مرةّ   كلوحماية لمصلحة الأطرف وتطبيقا لمبدأ الموازنة نجد المشرعّ في    

 قانونية إلاّ و أورد عليها استثناءا .
ل على تّنفيذ للحصو في ال ادرةيراعي مصلحة المنفّذ له بالدّرجة الأولى باعتباره صاحب المب    

لحقّ في اشرعّ ه الملك على حساب المنفّذ عليه فهو الآخر منح ذات محل ،دون أن يكون ذل
أو ،الحبس مثلا   كحقّ انونيامتناع عن التّنفيذ الجبري و يكون امتناعه مشروعا مستندا لحقّ ق

ولية ؤ سمفتنتفي معه  لهلاك العين محل السند التّنفيذي لسبب أجنبي لا دخل للمدين فيه،
 عويض.لتّ بالا يبقى للمنفذ له سوى المطالبة المنفّذ عليه عن عدم التّنفيذ و 

،  لات المحدّدةض الحا بعفوجوب امهار الحكم بالصيغة التنفيذية استغنى عليها المشرعّ في   
ية من الجبري الغا لتنفيذقد افإلّا أن شرط الإلزام يبقى قائما و لا يمكن الاستغناء عنه وإلّا 

 وجوده. 
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